الاعتمادات المستندية 


الباب الثاني 
آثار عقد الاعتماد المستندي 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول 
آثار عقد الاعتماد المستندي فيما بين أطرافه 

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : آثاره على البائع وفيه أحد عشر مطلباً: 

المطلب الأول : حق البائع في مطالبة المشتري بقيمة المستندات ما دام الاعتماد المطلوب قد تم فتحه وما زال صالحاً والبنك غير ممتنع من الوفاء . 

المطلب الثاني : حق البائع في تعديل مسار الاعتماد . 

المطلب الثالث : رجوع البائع على المشتري في حالة عجز البنك . 

المطلب الرابع : رجوع البائع على المشتري بسبب عدم مطابقة المستندات . 

المطلب الخامس : إذا أخل البائع بأحد الشروط . 

المطلب السادس : تنازل البائع عن حقه أو بعض حقه في الاعتماد المستندي . 

المطلب السابع : امتناع البائع عن تسليم البضائع . 

المطلب الثامن : رجوع البائع على المشتري أو على البنك في حالة عدم السداد . 

المطلب التاسع : إذا لم يستلم البائع الثمن . 

المطلب العاشر : إذا أراد البائع إنهاء العقد . 

المطلب الحادي عشر : موت البائع  . 

المبحث الثاني : آثاره على المشتري وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول : تأخر المشتري بفتح الاعتماد . 

المطلب الثاني : حق المشتري في تعديل مسار الاعتماد . 

المطلب الثالث : حق المشتري فاتح الاعتماد بالتصرف في الاعتماد . 

المطلب الرابع : إلزام المشتري بأداء الثمن بواسطة الاعتماد . 

المطلب الخامس : إذا لم يستلم المشتري البضاعة . 

المطلب السادس : إذا أراد المشتري إنهاء العقد . 

المطلب السابع : موت المشتري . 

المبحث الثالث : آثاره على البنك . 

وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : الالتزامات المترتبة على البنك (فاتح الاعتماد) نحو البائع والمشتري . 

المطلب الثاني : أحقية البنك برفض أداء قيمة المستندات إذا لم ينفذ عقد البيع . 

المطلب الثالث : واجب البنك عندما يكون هناك غش ويعلم به . 

المطلب الرابع : إذا دفع البنك القيمة بعد علمه بالغش . 

المطلب الخامس : أثر التزوير بعد علم البنك به وقبل الدفع أو القبول . 

المطلب السادس : إجبار البنك على تسليم المبلغ إذا اختلفت البضاعة ما دامت الأوراق رسمية . 

المطلب السابع : إذا أراد البنك إنهاء عقد الاعتماد . 

المطلب الثامن : انهيار البنك . 

المبحث الرابع : حكم أخذ العمولة على عقد الاعتماد . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : كيفية أخذ العمولة على عقد الاعتماد . 

المطلب الثاني : حكم أخذ العمولة في الفقه الإسلامي . 

المطلب الثالث : ما حكم ما تأخذه البنوك في هذا المجال ؟

الفصل الثاني 
آثار عقد الاعتماد المستندي فيما يعرض له 

وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : في البيع وفيه مطلب واحد: 


حكم بيع عقد الاعتماد . 

المبحث الثاني : في رهن الاعتماد وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : جريان الرهن في عقد الاعتماد المستندي . 


المطلب الثاني : حكم رهن الاعتماد المستندي . 

المبحث الثالث : في قرض عقد الاعتماد وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : جريان القرض في عقد الاعتماد المستندي . 


المطلب الثاني : في حكم قرض عقد الاعتماد المستندي . 

المبحث الرابع : إذا كانت البضاعة أحد النقدين الذهب أو الفضة . 

المبحث الخامس : زكاة مال الاعتماد المستندي . 

المبحث الأول : آثاره على البائع

وفيه أحد عشر مطلباً: 
المطلب الأول : حق البائع في مطالبة المشتري بقيمة المستندات ما دام الاعتماد المطلوب قد تم فتحه ، وما زال صالحاً والبنك غير ممتنع من الوفاء . 

المطلب الثاني : حق البائع في تعديل مسار الاعتمـــــاد . 

المطلب الثالث : رجوع البائع على المشتري في حالة عجز البنك . 

المطلب الرابع : رجوع البائع على المشتري بسبب عدم مطابقة المستندات . 

المطلب الخامس : إذا أخل البائع بأحد الشروط . 

المطلب السادس : تنازل البائع عن حقه ، أو بعض حقه في الاعتماد المستندي . 

المطلب السابع : امتناع البائع عن تسليم البضائع . 

المطلب الثامن : رجوع البائع على المشتري أو على البنك في حالة عدم السداد . 

المطلب التاسع : إذا لم يستلم البائع الثمن . 

المطلب العاشر : إذا أراد البائع إنهاء العقد . 

المطلب الحادي عشر : موت البائع  . 

المطلب الأول : 

حق البائع في مطالبة المشتري بقيمة المستندات ما دام الاعتماد المطلوب قد تم فتحه، وما زال صالحاً، والبنك غير ممتنع من الوفاء 
لعقد الاعتماد المستندي آثار على أطرافه الرئيسة ، هي : 

1 – البنك . 

2 – الآمر (وهو : غالباً المشتري) . 

3 – المستفيد من الاعتماد (وهو : غالباً البائع) . 

وفي هذا المبحث سوف نتناول آثار عقد الاعتماد المستندي على المستفيد (البائع) ، وفي هذا المطلب نبين كذلك حق (البائع) المستفيد في مطالبة المشتري بثمن البضاعة ما دام الاعتماد المشروط على الآمر ما زال مفتوحاً ، والبنك لم يمتنع من الوفاء ، بمعنى هل لـه  الحق في مطالبة المشتري مباشرة في الثمن دون الرجوع إلى البنك بلا سبب ؟ 

من المعلوم أن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ينشأ عندما يتفق المشتري مع البائع في عقد البيع على فتحه ، وذلك لتسوية قيمة العقد بينهما ، وهذا الالتزام ينشأ 
-عادة- في البيوع الدولية ، ويندر أن لا ينص عليه في عقد البيع(
) ، ولذلك لا يجوز للمستفيد (البائع) أن يطالب المشتري بالثمن إذا كان الاعتماد مفتوحاً والبنك غير ممتنع من الوفاء ؛ لأن فتح الاعتماد إنما تم تنفيذاً للإرادة المشتركة لكل من (البائع) المستفيد والآمر (المشتري) في عقد البيع، ولذلك فإن على المستفيد أن يطالب البنك أولاً ، ولا يحق لـه  أن يتجاهل البنك ويرجع على الآمر مباشرة ؛ لأن ذلك يعني تعديلاً لعقد البيع بإرادة البائع المنفردة ، ولو تجاهل المستفيد عقد الاعتماد المستندي المتفق على وفاء قيمة المستندات بواسطته ، وتوجه إلى الآمر مباشرة ، لكان من حق الآمر أن يدفع في مواجهته بسبق فتح الاعتماد المستندي ، ولذلك تقرر في نظام الاعتماد المستندي: أن حق المستفيد في الحصول على الثمن من الآمر إنما ينشأ عند عجز البنك عن الوفاء(
) ، ولهذا فإن البنك لا يحل محل الآمر في المديونية ، أمام المستفيد إلا إذا ظهر قصد قاطع لدى المستفيد يدل على أن فتح الاعتماد من قبل الآمر يعني براءته من الدين ، وهذا أمر نادر الوقوع ، ويتضح هذا الأمر في الاعتماد القطعي ؛ حيث إن البنك لا يلتزم أمام المستفيد بشكل بات، فلا يمكن القول بأن البنك يحل محل الآمر ، وبناء على ذلك فإذا تعذرت مطالبة البنك من قبل المستفيد لأي سبب كان كإفلاس ونحوه ، فإن للمستفيد الحق في مطالبة الآمر بقيمة الاعتماد المستندي(
) . 

وفي إحدى القضايا التي وقعت لشركة النصر المصرية عام 1392هـ - 1972م ، قرر القاضي أن المستفيد لا يستطيع الرجوع على الآمر إلا إذا رفض البنك مصدر الاعتماد الدفع(
) . 

وكذلك صدر حكم آخر من قاض آخر في هذه المسألة نفسها، ونص الحكم " أنه لا يجوز للبائع أن يتجاهل الاعتماد المفتوح ، ويتوجه مباشرة إلى المشتري ليقدم المستندات لـه" (
) قالوا : ويؤكد هذا الحكم ما تقرر نظاماً : بأن على المستفيد أن يلجأ في استيفائه للثمن أولا إلى البنك ، فإذا لم ينفذ البنك التزامه في الوقت الذي يجب عليه فعل ذلك فيه، فإن للمستفيد أن يرجع على الآمر (
). 

مقارنة هذا الحكم بالفقه الإسلامي :

سبق الخلاف في تكييف عقد الاعتماد المستندي ، وأن العلماء المعاصرين قد اختلفوا في تكييفه على عدة أقوال ، وسأعالج هذه القضايا على الأقوال المشهورة في تكييف عقد الاعتماد المستندي، وهي الضمان والوكالة والحوالة وأنه عقود مجتمعة في عقد واحد. 

فإن قيل: إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه : عقد ضمان ، فإن المضمون لـه  في الفقه الإسلامي الحق في مطالبة الضامن ، أو المضمون عنه ، أيهما شاء(
) ، فإذا رجحنا أن عقد الاعتماد المستندي عقد ضمان ، فإن للمستفيد الحق في مطالبة البنك أو الآمر بقيمة الاعتماد ما لم يكن هناك شرط مسبق بين المستفيد والآمر ، فإن كان هناك شرط " فالمؤمنون عند شروطهم " (
) . 

وعلى ذلك فإنه ينبغي للآمر - في عقد الاعتماد المستندي - أن يشترط على المستفيد ألا يطالبه بقيمة المستندات ما دام الاعتماد مفتوحاً، والبنك لم يمتنع من الوفاء ؛ لأن الحكم في الفقه الإسلامي مخالف لما عليه العمل في الاعتماد المستندي في مسالة مطالبة المضمون لـه  للضامن أو المضمون عنه ، فالفقه الإسلامي يرى الجواز ، وفي الاعتماد المستندي لا يجوز ذلك ما لم يكن هناك سبب لعدم وفاء البنك  . 

وإن قيل: إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه وكالة في الفقه الإسلامي(
) ، فلصاحب الدين في الفقه الإسلامي مطالبة ، لأصيل أو الوكيل في استيفاء حقه(
) ، وبذلك يخالف الاعتماد المستندي الفقه الإسلامي أيضاً في هذه المسألة . 

وإن قلنا : إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه حوالة(
) ، فإن المحال لا يطالب إلا المحال عليه، لأن ذمة المحيل قد برئت بالحوالة ما دام أن المحال قد رضي بالحوالة(
)، وهذا على القول الراجح في الفقه الإسلامي . 

وهناك قول عند الحنفية يرون فيه جواز رجوع المحال على المحيل إذا تعذر استيفاء المحال من المحيل عليه(
) ، وعلى هذا التخريج لا خلاف بين ما هو معمول به في الاعتماد المستندي والفقه الإسلامي . 

وإن قيل: إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه عدة عقود مجتمعة في عقد واحد(
)، فإن المستفيد لا يطالب إلا البنك، فإن تعذر استيفاؤه من البنك رجع على الآمر؛ لأن هذا هو المتعارف عليه في هذا النظام ، ولا يوجد ما يمنع منه شرعاً . 

المطلب الثاني : 

حق البائع في تعديل مسار الاعتماد 

بعد الاتفاق بين الآمر والمستفيد على فتح الاعتماد المستندي ، وبعد فتحه من قبل البنك المصدر لـه  ، ووصوله لعلم المستفيد يصبح الاعتماد المستندي لازماً لجميع أطرافه. ولا يجوز لأي طرف أن يقوم بتعديله(
) ، ولكن قد يتبين للمستفيد وللآمر - بعد صدور خطاب الاعتماد وتبليغه للمستفيد - أنه بالنسبة لهما غير كافٍ، أو أن به شروطاً زائدة يرغبان في التخلص منها ، أو يرغبان بإضافتها ، لأنها تخدم مصالحهما، أو يتفق الطرفان على تسوية القيمة بطريقة أخرى ، أو يكون في الاعتماد نقص ويرغبان في تداركه ، أو تكون لهما الرغبة في إنهاء عقد الاعتماد ، كل هذه الأمور تحتاج إلى اتفاق مشترك بينهما، ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بتعديل مسار الاعتماد دون الآخر ؛ لأن البيع وما بعده من شروط فتح الاعتماد المستندي تم بإرادتهما المشتركة ، ولأن الاعتماد المستندي عملية قانونية مركبة متعددة الأطراف ، نجد فيها - بالإضافة إلى طرفي العقد الأصلي المبرم بين المستفيد والآمر - كلاً من البنك مصدر الاعتماد ، والبنك المعزز -إن وجد -، والبنك المبلغ . 

وهذا التعديل يحتاج إلى زيادة في المصروفات ، وهذا يعني أن انفراد أحد طرفي العقد بتعديل الاعتماد : يرتب التزاماً في ذمة الغير منسوباً إلى آثار العقد ، وهذا ما لا يملكه طرف دون الآخر ، فلابد من الاتفاق بينهما ، فلا يجوز تعديل الاعتماد بغير موافقة البنك ، وكذلك لا يجوز أن ينفرد المستفيد بالتعديل دون الآمر ، فلابد من موافقة الآمر، لأنه عنصر مهم ، فلا تعديل للعقد الأصلي أو للاعتماد بغير موافقته ؛ لأنه الطرف 
الأول ، والآمر بفتح الاعتماد المستندي ، ومن ثم لا يجدي المستفيد أن يطلب من البنك تعديل خطاب الاعتماد ؛ لأن البنك لم يعد -بعد تبليغه للاعتماد- مستعداً لتلقي تعليمات من أي طرف بمفرده ، وكذلك الحال بالنسبة للمستفيد ، فلا يمكن تعديل العقد الأصلي والاعتماد وقد تحددت بموجب اتفاق ، ولا تعديل لذلك الاتفاق بإرادة الآمر المنفردة . كما لا يجوز  للبنك تعديل الاعتماد المستندي بمعزل عن طرفي العقد ، أو بمعزل عن المستفيد حتى لو اتفق البنك مع عميله الآمر ، لأن حقوق المستفيد قد تعلقت وتحددت بما أصدره البنك في خطاب الاعتماد ، فإذا عدله البنك بإرادته المنفردة كان مسؤولاً مسؤولية تقصيرية أمام المستفيد ، وإذا عدلـه البنك بالاتفاق مع الآمر كان الأخير مسؤولاً مسؤولية تعاقدية في مواجهة المستفيد لإخلاله بالعقد الأصلي(
) . 

وعندما يريد المستفيد (البائع) تعديل الاعتماد المستندي، ووافقت جميع الأطراف على ذلك ، فإن موافقة المستفيد لابد أن تكون صريحة ومكتوبة ، ولو كان التعديل ينطوي على نفع خاص به ، ولا يمكن استنتاج قبول المستفيد للتعديل لمجرد فشله في الاعتراض على التعديل ، غير أن هذا الأمر يختلف بالنسبة للبنك ، فإذا كان الحصول على موافقته أمراً واجباً فإن ذلك قاصر على الحالة التي يكون فيها التعديل فيه زيادة أعباء مالية ، كما لو تمت زيادة مبلغ الاعتماد ، فلا حاجة للحصول على موافقة البنك إذا لم يؤد التعديل إلى الإضرار به، أو تحميله التزامات جديدة ؛ لأن تعديل الاعتماد في هذه الحالة وعدمه سواء بالنسبة لـه  مع لزوم إبلاغه كتابة بم تم الاتفاق عليه من تعديلات بين الآمر والمستفيد (
). 

وهنا: هل يجب على البنك في حالة الاتفاق بين الآمر والمستفيد أن يستجيب للتعديل؟ 

قالوا : يتعين على البنك أن يستجيب لإرادة المتعاقدين إلا إذا كان متعسفاً في استعمال حقه برفض التعديلات ، ومسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين بسبب رفضه ، ولا يحق لـه  التمسك باستقلال عقد الاعتماد ، فلو اتفق المستفيد والآمر على ميناء الشحن للبضاعة أو تفريغها فإنه لا يضر البنك تغيير هذا الميناء ، كذلك لا يضره إضافة أو حذف أو إغفال مستندات معينة أو تعديل محتوياتها ، كذلك لا يضره أن تكون السفينة على خطوط منتظمة أو غير منتظمة ، أو تقصير مدة صلاحية الاعتماد. وما قيل عن البنك المصدر يقال عن البنك المعزز ، فتلزم موافقته على التعديل إذا كانت تؤدي إلى زيادة في التزاماته(
) . 

ومن الأمثلة الظاهرة على تعديل مسار الاعتماد بالإرادة المشتركة ، الحالة التي يقدم فيها المستفيد للبنك مستندات مخالفة لشروط الاعتماد ، فعلى البنك أن يؤجل اتخاذ قراره بشأنها ، أو يقبلها تحت التحفظ إلى حين مراجعة الآمر والوقوف على رأيه ، فإن وافق الأخير عليها ، كان ذلك موافقة منه على ما أدخله تصرف المستفيد من تعديل على الاعتماد حينما قدم للبنك مستندات مخالفة لما هو متفق عليه بين الآمر والمستفيد في عقد الاعتماد المستندي(
) . 

مقارنة هذا الحكم بالفقه الإسلامي : 

لو نظرنا إلى المسألة السابقة لوجدنا أنها تشتمل على صورتين هما : 

الأولى : اتفاق جميع الأطراف على تعديل مسار الاعتماد المستندي ، وهذه الصورة  ما دامت أنها لا تشتمل على أمر محرم فالمؤمنون عند شروطهم(
) . 

الثانية: اتفاق الآمر والمستفيد على التعديل دون البنك ، ومن ذلك زيادة قيمة الاعتماد المستندي ، ورأينا في الحكم السابق ما يأتي: " أنه يتعين على البنك أن يمتثل لإرادة طرفي البيع المشتركة " (
) ، فيجب عليه أن يستجيب لهذا التعديل ومنه زيادة قيمة الاعتماد المستندي .

وإذا تمت مقارنة هذا الحكم بالفقه الإسلامي يتضح ما يأتي: 

إن قيل : إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه : عقد ضمان في الفقه الإسلامي، فإن البنك - والحال ما ذكر - هو الضامن، وهو الذي سيدفع الزيادة ، والضمان في الفقه الإسلامي لابد فيه من رضا الضامن(
) وموافقته ، فإذا وافق على مبلغ معين ثم زيد هذا المبلغ فلابد من رضاه مرة أخرى ، ولذلك فإن الضمان لو طبق على الاعتماد المستندي لوجدنا أن الضامن هو البنك ، فلابد من رضاه إذا زيد في قيمة الاعتماد المستندي، وإن قيل: إن عقد الاعتماد المستندي يخرج على أنه وكالة في الفقه الإسلامي، فإن البنك في هذه الحالة يكون وكيلاً ، والآمر أصيلاً ، فإذا اتفق الأصيل مع صاحب الدين (المستفيد) فلا حاجة لموافقة الوكيل ؛ لأن الوكيل نائب عن الموكل فيما يسند إليه فيمتثل أمره ونهيه ، والوكالة في الفقه الإسلامي عبارة عن : استنابة جائز التصرف مثله فيما لـه  فعله حال الحياة(
) . 

فإذاً: لا يحتاج إلى موافقة الوكيل (البنك) في زيادة قيمة الاعتماد المستندي إن قلنا بتخريج عقد الاعتماد المستندي على أنه عقد وكالة في الفقه الإسلامي . 

وإن قيل: إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه عقد حوالة(
) ، فإن البنك في هذه الحالة يكون محالاً عليه ، والمستفيد محال ، والآمر محيل ، والمحال عليه في الفقه الإسلامي لا يشترط رضاه على القول الراجح خلافاً للأحناف(
) . 

ولذلك فإننا إذا أخذنا بقول الجمهور فإن البنك ليس لـه  الحق بالامتناع عن زيادة قيمة الاعتماد ، فإذا اتفق الآمر والمستفيد على زيادة قيمة الاعتماد مثلاً فليس أمام البنك سوى الموافقة ، وإذا أخذنا برأي الأحناف فإنه يشترط رضاه ، ولابد من رضا الأطراف الثلاثة . 

وإن قيل : إن عقد الاعتماد المستندي عقد متضمن لعقود عدة (
)، فإن هذا الأمر متروك للعرف المتعارف عليه في هذه المسألة ، والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً (
) . 

المطلب الثالث : 

رجوع البائع على المشتري في حال عجز البنك 

من المتقرر في الاعتماد المستندي أن فتح الاعتماد لا يبرئ ذمة الآمر من الدين إلا إذا ظهر قصد قاطع لدى المستفيد في إبراء ذمة الآمر بمجرد فتح الاعتماد ، وهذا أمر نادر الوقوع ، وواضح في الاعتماد القابل للإلغاء ؛ حيث إن البنك لـه  الحق بإلغاء الاعتماد متى ما شاء (
) ، ولذلك فإن فتح الاعتماد يعتبر وفاء مشروطاً بأن يؤدي البنك قيمة المستندات للمستفيد متى ما قدم المستفيد مستندات الاعتماد ، وكانت مطابقة لما هو مشروط عليه في العقد ، وقد سبق في المطلب الأول أنه لا يحق للمستفيد أن يطالب الآمر بقيمة الاعتماد ما دام الاعتماد مفتوحاً والبنك غير ممتنع من الوفاء(
) . 

وفي هذا المطلب نبين : رجوع المستفيد على الآمر في حالة عجز البنك عن السداد. 

ويعود عجز البنك عن الوفاء بقيمة الاعتماد إلى سببين : 

الأول : إفلاس البنك . 

الثاني : خضوعه إلى قواعد التصفية . 

ولا فرق بين أن يتحقق هذا العجز قبل تقديم المستفيد للمستندات ، أو خلال صلاحية الاعتماد ، أو بعد ذلك ، وسواء كان تسليم المستندات مقابل توقيعه بالقبول على سند السحب ، وعجز عن أداء قيمتها في ميعاد الاستحقاق أم لا . لكن البنك ملزم في حال كون الاعتماد معززاً أن يكون الإفلاس أو التصفية قد لحق بكل من البنك فاتح الاعتماد والبنك المعزز وذلك عندما يكون الاعتماد قابلاً للأداء عند تقديم المستندات المطابقة ، لأنه إذا كان أحد البنكين مفلساً أو خاضعاً للتصفية ، فإن الثاني لا يستطيع رفض المستندات ، لأنه يكون مديناً للمستفيد وملتزماً بالوفاء ، ويستطيع المستفيد الرجوع عليه قبل مطالبة الآمر ، بل يجب عليه أن يفعل ذلك ، وأما إذا كان الاعتماد اعتماد قبول ، فإنه يلزم فقط عجز البنك القابل ، وذلك بسبب انقضاء الاعتماد بقبوله الكمبيالة (سند السحب) وتركز المديونية في البنك المقابل (المدين المصرفي) فإذا عجز البنك عن أداء قيمة الورقة التجارية المقبولة منه ، كان للمستفيد أن يطالب الآمر بأداء الثمن ، كما أن مجرد الإفلاس من قبل البنك أو وضعه تحت التصفية لا يجيز للمستفيد الرجوع التلقائي على الآمر ، لأن المستفيد قادر على التقدم بدينه إلى سند التفليسة، أو إلى المصفى بحسب الأحوال . 

ولا يعود على الآمر إلا بالقدر الذي لم يتم استيفاؤه ، وهذا ما يشكل التفسير الصحيح لحكم محكمة استئناف نيويورك ، حيث قررت في إحدى القضايا المعروضة أمامها : " أن تقصير البنك عن أداء قيمة السند يوفر للبائع حق اللجوء إلى المشتري " (
). 

وفي إحدى القضايا قرر القضاء أن اعتبار الآمر مؤدياً لالتزامه أن يفتح اعتماداً مستندياً في بنك مؤسر يعتمد عليه ويستطيع المستفيد أن يحصل منه على قيمة المستندات ولو بواسطة القضاء عند الضرورة ، أما إذا عجز البنك بسبب إعساره ، فإن المسؤولية 
-عندئذ- تقع على الآمر فاتح الاعتماد(
) . 

ولا يستطيع الآمر دفع مطالبة المستفيد بدفعه قيمة الاعتماد إلى البنك ، ففي إحدى القضايا والتي ملخصها : أن تجاراً نيجيريين اشتروا كمية من السكر من تجار في لندن بثمن يجب أداؤه بواسطة اعتماد مستندي قطعي يجري فتحه لدى بنك اتفق على تحديده ، وكانت معظم أسهم هذا البنك مملوكة للمشترين ، وكان الاعتماد مقترناً بسند مقبول يجري دفعه بعد 90 يوماً ، وجرى توفير شحنة السكر ، وتم دفع الثمن إلى البنك ، 
لكن قبل أن يدفع الآمر الثمن للبنك خضع الأخير إلى تصفية إرادية ، ثم طالب المستفيد الآمر بالثمن بواسطة التحكيم ، وانتهى الأمر للمحكمة وقررت : أنه يمكن للمستفيد مطالبة الآمر بالثمن ، على الرغم من أداء الآمر لقيمة الاعتماد إلى البنك . وقال قاضي المحكمة : لفقد فتح الآمر الاعتماد كوفاء مشروط ، وإذا لم تنجح هذه الأداة في أداء الدين إلى المستفيد ، فإنها لا تعتبر قد نفذت ذلك ، لأن الآمر يتعهد بالوفاء بواسطة اعتماد مستندي ، وليس أن يوفر اعتماداً مستندياً ، وأن مسؤولية الآمر تجاه المستفيد مسؤولية أولية ، وأنها كانت معلقة خلال المدة التي يكون فيها البنك مستعداً لوفاء سند السحب ، ولكنها أصبحت مسؤولية نافذة حين عجز البنك عن الوفاء(
) . 

وكذلك في قضية أخرى قرر القضاء : أنه لا يجوز للآمر في حال فشل البنك بأداء قيمة المستندات أن يدعي بأنه قد نفذ كامل الصفقة ؛ حيث قام بتوفير الاعتماد المطلوب ودفع المبالغ الضرورية إلى البنك الذي يجب أن يدفع لـه  القيمة ، كما لا تبرأ ذمته من التزام دفع الثمن ؛ لأنه قد فتح اعتماداً مستندياً ، لأن المطلوب هو فتح اعتماد مستندي يجري من خلاله أداء القيمة(
) . 

وتظهر هذه الحالة بوضوح عندما يستلم البنك المستندات من المستفيد مقابل التوقيع بالقبول على سند السحب المسحوب على البنك، ثم يتلقى البنك من الآمر القيمة مقابل تسليمه المستندات، ثم يجري بعد ذلك تصفية البنك ، ومثال هذا أن إحدى الشركات التجارية تعهدت قبل توقيع البنك بالقبول بأن توفر لـه  قيمة الكمبيالة المسحوبة عليه والمقبولة منه ، وعند خضوع البنك للتصفية عرضت تلك الشركة أداء القيمة للمصفي ، على أن يخصص الأخير القيمة لحامل الكمبيالة مباشرة إذا أبرأ البنك ذمتها من الدين الناجم عن فتح الاعتماد ، لكن المصفي رفض العرضين معاً ، ورفع دعوى على الشركة يطلب من خلالها الوفاء لـه  ، ورفضت المحكمة دعوى المصفي ، استناداً إلى قاعدة مؤداها : أن الدين الثابت للبنك في ذمة المدعى عليه بموجب عقد فتح الاعتماد ينقضي عند عجز البنك عن الوفاء حيث إن البنك قد أخفق في تنفيذ عقد فتح الاعتماد ، فكان بذلك مخلاً بالتزامه ، وهذا عجز عن الوفاء(
) . 

وللبائع أن يرجع على المشتري حتى وإن دفع المشتري القيمة للبنك ، وذلك إذا كان الآمر قد دفع قيمة الاعتماد إلى البنك فاتح الاعتماد ، الذي أفلس عند وصول المستندات إلى البنك المعزز الذي يتعذر عليه رفضها ، لأن في ذمته التزاماً مباشراً، كما انه قد يتضرر من قبولها ، حيث لا يستطيع الرجوع على موكله (البنك مصدر الاعتماد)؛ لأنه مفلس أو تحت التصفية ، ثم قد تكون وثيقة الشحن صادرة باسم ذلك الموكل أو باسم طالب فتح الاعتماد ، وحينما يكون الآمر في حاجة إلى البضاعة فإن سيكون مضطراً للوفاء مرة أخرى إلى البنك المعزز ليحصل منه على المستندات التي تمثل البضاعة(
) . 

مقارنة هذا الحكم بالفقه الإسلامي : 

اتضح من خلال العرض السابق أن البائع لـه  الحق في الرجوع على المشتري في حال عجز البنك عن تسديد القيمة للمستفيد (البائع) وسواء في ذلك إن كان المشتري قد دفع قيمة الاعتماد أم لم يدفعها ، وبمقارنة هذا الحكم بالفقه الإسلامي اتضح ما يأتي: 

أولاً : إن قيل: إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على انه عقد ضمان في الفقه الإسلامي ، فإن الضامن في الفقه الإسلامي إذا عجز عن السداد لصاحب الدين فإن للمضمون حق الرجوع على المضمون عنه ، وأن المضمون عنه لا يبرأ بالضمان على القول الراجح في الفقه الإسلامي، فعند الحنفية الكفالة بالديون صحيحه بلا خلاف وصاحب الدين بالخيار إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب الكفيل ولا يوجب براءة الأصيل عندهم إلا ما ذكر عن ابن أبي ليلى(
) ، وعند المالكية الضمان شغل ذمة أخرى بالحق (
) ، وعند الشافعية لصاحب الدين مطالبة الضامن والأصيل(
) ، وعند الحنابلة الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه(
). 

وللمضمون الحق في مطالبة المضمون عنه حتى ولو لم يعجز الضامن عن السداد (
). 

على حين نجد في الاعتماد المستندي أن المستفيد لا يحق لـه  الرجوع على الآمر إلا إذا عجز البنك عن السداد . ولكن لو شرط المضمون عنه أنه لا يطالب بالدين حتى يعجز الضامن عن السداد فإنه لا مانع من ذلك ، وإذا قبل المضمون هذا الشرط فيجب الوفاء به، لأن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً (
) . 

ثانياً : إن قيل: إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه عقد وكالة في الفقه الإسلامي : فإن لصاحب الدين في الفقه الإسلامي الحق في مطالبة الوكيل أو الموكل بالدين حتى ولو لم يعجز الوكيل ، يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني : " فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلاً ، وفي ذمة الوكيل تبعاً كالضامن. وللبائع مطالبة من شاء منهما ، فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكل ، وإن أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضاً ، كالضامن والمضمون عنه سواء"(
) . 

وبذلك يختلف الحكم في الفقه الإسلامي عن ما يحكم به في نظام الاعتماد المستندي، ولاشك في أننا إن قلنا: إن عقد الاعتماد المستندي عقد وكالة، فللمستفيد أن يطالب الآمر بقيمة الاعتماد ولو لم يعجز البنك عن السداد . 

ثالثاً : إن قيل: إن عقد الاعتماد المستندي عقد حوالة ، فإن رجوع المحال على المحيل في الفقه الإسلامي مقصور على حالات معينة ، منها التوى ، ومنها فسخ الحوالة ، وعند الأحناف أن براءة المحيل مشروطة بسلامة حق المحال ، وكذلك لو مات المحال عليه مفلساً دون أن يترك مالاً يكفي لوفاء الدين المحال به ، ويحق للمحال عند أبي يوسف ومحمد أن يرجع على المحيل إذا ثبت عدم قدرة المحال عليه على تأدية الدين ويحكم الحاكم بإفلاسه ، وعلى هذا القول فلا فرق بين ما هو معمول به في الاعتماد المستندي ، وبين عقد الحوالة في الفقه الإسلامي في هذه المسالة بالذات(
) . 

وإن كان الجمهور يقولون بعدم رجوع المحال على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً. واستثنى المالكية والحنابلة في رواية ما إذا كان المحيل غر المحال بإحالته على مفلس وهو لا يعلم ، فحينئذ يرجع المحال على المحيل ؛ لأن هذا عيب ترد به الحوالة(
) . 

رابعاً : إن قيل: إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه عدة عقود مجتمعة في عقد واحد(
) ، وهذا شرط شرطه الآمر  على المستفيد بحيث لا يرجع عليه إلا إذا أفلس البنك فإن الحديث صريح في ذلك " المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"(
) ، كما جاء عن الرسول ( . 

المطلب الرابع : 
رجوع البائع على المشتري بسبب عدم مطابقة المستندات 

تم في المطلب السابق بيان أحقية رجوع المستفيد على الآمر بسبب عجز البنك وحكم ذلك في الفقه الإسلامي والقانون ، وسأتناول في هذا المطلب أحقية المستفيد بالرجوع على الآمر بسبب عدم مطابقة المستندات ؛ لأن الآمر يشترط - عادة - على المستفيد أن يقدم مستندات معينة تخص البضاعة المعقود عليها العقد ، وذلك خلال وقت معلوم(
) . 

ويشترط الآمر عادة على البنك ألا يقوم بدفع قيمة الاعتماد إلا إذا قدمت المستندات في وقتها ، وتمت مراجعتها من قبل البنك ، وتبين أنها مطابقة لما في خطاب الاعتماد المستندي(
) ، ولكن لو أن المستفيد قدم مستندات مخالفة لتعليمات خطاب الاعتماد فإن على البنك أن يقوم برفضها، وإن قبلها فإنه يتحمل مسؤولية ذلك؛ لأنه لا يستطيع إجبار الآمر على قبولها ، ويعتبر ذلك خطأ من البنك في حق الآمر. وإذا تسلمها البنك من المستفيد وهي على هذه الحال ، فإن الواجب عليه ألا يدفع قيمتها ، بل وحتى يتخلص من مسؤوليتها تجاه الآمر الفاتح للاعتماد ، وتجاه المستفيد فعليه أن يخرجها من دائرة الاعتمادات المستندية ويقوم بشطب قيودها الداخلية في هذه الدائرة ، ويقوم بإدخالها في دائرة بوالص التحصيل ؛ لأن اتخاذ القرار بشأنها من شأن الآمر وحده (
). ومن الأحكام التطبيقية على ذلك : أن البنك التجاري العراقي قد فتح اعتماداً مستندياً بتاريخ 16/8/1971م بمبلغ 47/2106 دولاراً عن كمية ألف كيلو من خيوط القصب الملون لحساب شركة " ف " وورد إلى البنك مستندات بنفس المبلغ لتغطية كمية أربعمائة كيلو من الخيوط المذكورة ، وعند عرض المستندات على الشركة المذكورة رفضت قبولها بسبب عيب نقص الكمية المنصوص عليها في الاعتماد وتمت إحالة الاعتماد لكمبيالة مستندية برسم التحصيل لدى البنك المذكور ، ثم طلب البنك المراسل إعادة المستندات مما اعتبر ذلك فسخاً للبيع(
) ، والأصل أن عدم مطابقة المستندات لشروط الاعتماد يؤدي إلى إبراء ذمة الآمر أمام المستفيد ، لإخلال المستفيد بالتزامه بتسليم مستندات مطابقة لما هو متفق عليه في خطاب الاعتماد . ومن المقرر في نظام الاعتماد أحقية الآمر برفض المستندات إذا كانت غير مطابقة لما هو متفق عليه ، حتى لو كانت البضاعة محل العقد مطابقة للشروط المتفق عليها بين الآمر والمستفيد ، ولو نص خطاب الاعتماد على أن تشحن البضاعة ، وأن تؤرخ مثلاً في شهر صفر فإن من حق الآمر رفض وثيقة الشحن المؤرخة في شهر ربيع الأول مثلاً حتى لو كانت البضاعة قد شحنت في شهر صفر ، لأن الآمر قد يكون لـه  غرض صحيح في ذلك ، ومقابل ذلك فإن للآمر حق رفض وثيقة الشحن بسبب أن عدد وحدات البضاعة يزيد على الحدود المسموح بها ، ولو كانت البضاعة التي شحنت مطابقة لما هو متفق عليه بين الآمر والمستفيد. ويمكن للمستفيد بعد فشل الاعتماد الرجوع على الآمر بعد أن يقدم مستنداته. ويمكنه القضاء في بعض الحالات من الحصول على قيمة العقد كاملة ، وقد ينقص منها في حالات أخرى ، وذلك تعويضاً للآمر عن خسائره الناجمة عن إيداع نقوده لدى البنك فاتح الاعتماد وتعطيل استغلالها طيلة مدى الاعتماد بالإضافة إلى النفقات التي تكبدها(
). 

وأبرز الحالات التي يجوز فيها للمستفيد الرجوع على الآمر مرتبطة بأهم حالات المخالفة في تقديم للمستندات من قبل المستفيد ومنها : 

1 - تقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد لكن بعد انتهاء مدة صلاحية الاعتماد ، حيث يقدم المستفيد المستندات مطابقة لشروط خطاب الاعتماد باستثناء شرط تقديمها في أثناء صلاحية الاعتماد ، فتصبح من هذه الناحية غير ملائمة ، فيحوز والحال ما ذكر أن يتقدم المستفيد بهذه المستندات إلى الآمر ويطالبه بالثمن ، لأن البنك لا يحق لـه  قبولها ، بسبب فوات مدة الاعتماد(
) ، والتزام البنك محدد بزمن معين وذلك حينما يلجأ المستفيد إلى الآمر بدفع القيمة على الرغم من العيب الواضح في المستندات ؟ 

وفي هذه المسألة رأيان: 

الأول : قيل: ما دام الثمن مقابلاً للبضاعة ، فإن من العدل أن يلتزم الآمر بأداء القيمة وذلك هو الأصل ، وأداء الثمن بواسطة الاعتماد خارج عن هذا الأصل . 

وفي هذه الحالة يظهر زوال (العارض) الاعتماد والرجوع إلى الأصل "دفع القيمة من قبل الآمر للمستفيد مباشرة" وزوال الاعتماد وفشله لا يعني بطلان البيع ، وينقص من القيمة بقدر الضرر الذي تكبده الآمر من مصروفات بسبب فتح الاعتماد المستندي وبعض المحاكم حكمت بصحة البيع، وأجازت للمستفيد تقديم المستندات إذا ثبت أن البضاعة قد شحنت فعلاً في المهلة ، التي حددها عقد البيع(
) . 

الثاني : أن المستفيد لا يرجع على الآمر ، لكونه قدم المستندات في غير وقتها(
). 

والراجح من القولين : أن بعض الباحثين القانونيين قد رجح الرأي الأول ، وقالوا : إن الثمن مقابل البضاعة ، وإن البضاعة قد شحنت للآمر ، وقيل بالتفصيل ؛ فإذا كانت الشحنة مطلوبة لمواجهة موسم معين وتأخر المستفيد في شحنها فإن للآمر أن يرفض الرجوع على الآمر مع تعويضه عن التأخير في تسليم البضاعة(
) . 

2 – المخالفات الطفيفة : 

والمقصود بها: المخالفات الحرفية التي نجمت عن عدم التقيد الصارم بقاعدة الحرفية، مما أدى إلى أن يرفض البنك المستندات ، ومن أمثلتها مخالفة وقعت لمستفيد أرسل مستنداته وتحمل الحروف (XYZ) وهي مخالفة لشروط الاعتماد وكان عليه أن يكتب Ltd(ZYZ)مما أدى البنك مصدر الاعتماد إلى رفض المستندات ، في الوقت الذي كان فيه المستفيد قد شحن البضاعة ، وأفرغت بدون وثيقة الشحن في مخازن الآمر ، ثم قام المستفيد برفع دعوى على الآمر وأرغم من قبل المحكمة على دفع قيمة المستندات استناداً إلى أن هذه المخالفة لا توجب رفض المستندات(
) . 

3- المستندات المخالفة بسبب خطأ الآمر : 

يجوز للمستفيد الرجوع على الآمر بكامل قيمة الاعتماد وبالتعويض إذا كان سبب الخطأ صادراً من الآمر ، مثل لو اشترط الآمر على المستفيد أن يقدم رخصة استيراد مع المستندات ، على أن يتلقى رخصة الاستيراد من الآمر نفسه الذي يرسلها لـه . ولكن الآمر لم يقم بإرسال هذه الرخصة . ومثل أن يضمن الآمر تعليمات فتح الاعتماد شرط السفينة وهو شرط من الآمر يحدد فيه اسم السفينة التي تقوم بشحن البضاعة ، ويقوم هو بإبلاغ المستفيد باسم السفينة ، أو يقوم البنك بدور الإبلاغ، ومن الأمثلة على ذلك ما وقع لشركة الاسكندرية التجارية ضد بنك سويسرا الاتحادي ، حيث فتح اعتماداً مستندياً قابلاً للتنازل وغير معزز من البنك الاتحادي الذي صدر عنه اعتماد في عبارات مماثلة ومنطو على تحذير للمستفيد بأنه لن يكون قادراً على الوفاء بموجب الاعتماد إلا إذا قام البنك الأول بإعلامه باسم السفينة الشاحنة .  

وفي مرحلة تالية أبلغ البنك فاتح الاعتماد البنك السويسري الاتحادي بصورة نهائية بأنه لن يسمي السفينة الشاحنة ، لكن المحكمة السويسرية العليا قضت بأن البنك السويسري الاتحادي قد وقع في خطأ جسيم ومضلل للمستفيد(
) . 

مقارنة هذا الحكم بالفقه الإسلامي : 

ملخص ما مضى أن للمستفيد حق الرجوع على الآمر ومطالبته بالثمن ، لأنه مقابل البضاعة، وليس من حق البنك قبول المستندات ودفع القيمة للمستفيد ، إذا كانت المستندات مخالفة لشروط خطاب الاعتماد ، لكن إذا كانت البضاعة المعقود عليها العقد قد تأخرت بسبب عدم مطابقة المستندات للشروط ، وقد أعدت البضاعة لموسم معين وفات ، فإنه ليس من حق المستفيد الرجوع على الآمر ومطالبته بالثمن ، إلا إذا كان الخطأ بسبب من الآمر . 

وإذا قارنا هذا الحكم بالفقه الإسلامي : فإن قيل : إن عقد الاعتماد المستندي عقد ضمان في الفقه الإسلامي ، فإذا شرط المضمون عنه وهو هنا : (الآمر) على المضمون لـه  وهو هنا (المستفيد) فعلى الضامن احترام هذا الشرط ما دام فيه مصلحة لأطرافه ، وصورة المسألة : أن يقول المشتري للضامن: إن أتى البائع بكشف مبيناً فيه البضاعة ، فإن من حقه استلام القيمة ، وإن لم يأت بها فليس لـه  الحق في ذلك ، وأتى البائع بالبضاعة ولم يأت بالكشف المطلوب فإن عقد البيع هنا لازم بين الطرفين ويرجع البائع على المشتري مباشرة في الثمن ، ولا يحق للضامن أن يدفع القيمة ؛ لأن البائع قد أخل بالشرط المشروط عليه ، والضامن هنا البنك كأنه قال : إذا أتيت بالمستندات فأنا ضامن لك القيمة ، وإن لم تأت بها فأنا لست بضامن وارجع لمن عليه الدين الذي هو : الآمر ، وهذا ما يسمى بتعليق الضمان ، وقد مر أنه جائز على القول الراجح(
) . 

فلا منافاة بين الحكمين في الفقه الإسلامي ، وما هو معمول به في الاعتماد المستندي في هذه المسألة  . 

وإن قيل : إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه عقد وكالة ، فإن البنك هنا هو الوكيل ، والوكيل مقيد بما وكل به من قبل الموكل ، فعليه أن يرفض الشرط المخالف لتعليمات موكله . وعلى صاحب الدين أن يرجع على الموكل مباشرة؛ خصوصاً وأن لصاحب الدين الحق في مطالبة الوكيل أو الموكل على حد سواء في الفقه الإسلامي(
) . 

وإن قيل : إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه عقد حوالة . فإن عقد الحوالة عقد لازم في الفقه الإسلامي ، والدين الذي للمستفيد على الآمر حتى الآن لم يثبت ، ويثبت إذا قدم المستفيد المستندات للبنك ، فكأن البنك قال للمستفيد : قبلت الحوالة بما يثبت لك على الآمر ، وهذا عند الفقهاء لا يصح للجهالة (
). لكن قد يرد على ذلك أن الجهالة هنا منتفية ، وأن البنك يعلم مقدار الدين الذي للمستفيد على الآمر فلا جهالة هنا، لكن يرد على ذلك – أيضاً - أن الحوالة هنا قد تمت على من لا دين عليه وهو البنك قال ابن قدامة : " وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة أيضاً نص عليه أحمد ، فلا يلزم المحال عليه الأداء ولا المحتال قبول ذلك ، لأن الحوالة معاوضة ، ولا معاوضة هاهنا وإنما هو اقتراض"(
) . 

فيتبين هنا أننا إذا قلنا : إن عقد الاعتماد يكيف على أنه عقد حوالة فلابد من وجود دين للآمر على البنك وإلا لم تصح الحوالة ، وهذا مما يضعف القول بأن عقد الاعتماد يكيف على أنه عقد الحوالة(
) . 

وأما إن قيل : إن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه عدة عقود مجتمعة فلا يوجد ما يمنع من رجوع المستفيد على الآمر عند مطابقة المستندات، ولا يحق للمستفيد أن يطالب البنك على أساس عقد البيع ؛ لأنه قد اشترط عليه في العقد عدم الرجوع ، وأنه ملزم بتقديم المستندات " والمؤمنون على شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"(
) ، ولا يوجد هنا ما يؤدي إلى التحريم . والله أعلم .  

المطلب الخامس : 
إذا أخل البائع بأحد الشروط 

الشروط في الاعتماد المستندي شروط متعددة وصادرة من جميع الأطراف فعندما يحصل اتفاق بين الآمر والمستفيد ويشترطان لإتمام هذا الاتفاق فتح اعتماد مستندي فإن المستفيد يشترط على الآمر الشروط العامة المتعارف عليها في الاعتماد المستندي ، وكذلك الآمر بدوره بشترط في خطاب الاعتماد المستندي شروطاً على المستفيد يجب عليه أن ينفذها بدقة وحرفية(
) ، ومن هذه الشروط ما مر في المطالب السابقة من هذا الفصل. لكن لو لم ينفذ المستفيد هذه الشروط وأخل بالتزامه تجاه الآمر فما العمل ؟.

على المستفيد إذا أراد أن ينفذ لـه  الاعتماد من قبل البنك أن يقدم المستندات التي تدل على  أنه قد بدأ في تنفيذ التزاماته ، ولا يستحق قيمة الاعتماد إلا إذا تأكد البنك من أنه قد التزم بجميع ما اشترط عليه ، ولا يقبل من المستفيد الوفاء ببعض الشروط دون بعض ولا يقبل وعده بأنه يستكملها بعد ذلك ، ولا يجوز للبنك أن يجيز تنفيذ الاعتماد ما لم يصرح الآمر بذلك(
). فعلى ذلك إذا أخل المستفيد بأي شرط من الشروط فالآمر في حل من التزامه تجاهه ، ولا يلزم بأداء الثمن بهذه الطريقة(
) ، وإن دفع البنك قيمة الاعتماد مع إخلال المستفيد ببعض الشروط فيتحمل البنك مسؤولية ذلك وحده(
) . 

ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك : أن أحد التجار قبل بشراء جوز مجفف على أن يتم الوفاء بموجب اعتماد مستندي معزز يغطي 97% من قيمة الفاتورة الوقتية والتي تبين عدد وحدات البضاعة المتفق على شحنها، لكن المستفيد قد فشل في إرسال هذه الفاتورة إلى الآمر خلال المدة المتفق عليها ، ونتيجة لذلك لم يتمكن الآمر من فتح الاعتماد المطلوب ، وقد كان رأي القاضي الذي حكم في هذه القضية : أن الواجب الضمني على المستفيد أن يزوِّد الآمر بفاتورة وقتية ويعتبر شرطاً مسبقاً لالتزام الآمر بفتح الاعتماد ، ولذلك لا يستطيع الآمر اعتبار عقد البيع منقضياً(
) . 

مقارنة هذا الحكم بالفقه الإسلامي : 

الشروط التي يشترطها المتعاقدون يجب الوفاء بها ، ويجب احترامها في الفقه الإسلامي ولا يملك التنازل عنها إلا صاحب الشأن وحده ، ومن أخل بشرط من هذه الشروط فعليه جزاؤه . يقول الرسول ( وآله وسلم : " المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " (
) ، وهنا يجب على المستفيد أن يفي بالشرط الواجب عليه، وقال تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، وهذا شرط متعاقد عليه فيجب الوفاء به ؛ لأنه لم يتضمن تحريم حلال ولا تحليل حرام . والله أعلم . 
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(�) 	 انظر : ص (166) من هذا البحث .


(�) 	 الحديث سبق تخريجه ص (433) . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . علي جمال الدين عوض ص 116 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ص 54 . 


(�) 	 التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ، د. محمد حسين إسماعيل ص152. 


(�) 	 التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ، د. محمد حسين إسماعيل ص152 ، 153 .


(�) 	 المصدر السابق ص 153 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص 116 . 


(�) 	 التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ، د. محمد حسين إسماعيل ص 154 ، الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص 57 . 


(�) 	 التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ، د. محمد حسين إسماعيل ص154. ولم أجد نسبة هذين القولين لأحد.


(�) 	التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ، ص 15 . 


(�) 	 المصدر السابق ، ص 155 ، 156. 


(�) 	 التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ، د. محمد حسين إسماعيل ص 156 ، 157 . 


(�) 	 انظر : ص (439) من هذا البحث  . 


(�) 	 انظر : ص (523) من هذا البحث . 


(�) 	 الكفالة والحوالة في الفقه الإسلامي ، د. عبدالكريم زيدان، ص 224. 


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 7/29 . 


(�) 	 انظر : ص (409) من هذا البحث . 


(�) 	 الحديث سبق تخريجه ص (433) . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص 99 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص 115 ، 116 . 


(�) 	 التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ، د. محمد حسين إسماعيل ص 45 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص 103 . 


(�) 	 التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ، د. محمد حسين إسماعيل ص 45 . 


(�) 	 الحديث سبق تخريجه ص (433) . 


(�) 	 جزء من الآية رقم 1 من سورة المائدة. 





